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تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل 


كان لسلفنا الصاح من أصحاب القرون الثلائثة الأول فضل كبير قي خحدمة السنة 
النبوية » ومن تلك الخدمة : نقلها إلينا بعد تنقيتها من الدخحيل والزائد عليها ؛ نمم بذلوا 
أعلى غاية الجهد في خحدمة السنة من أحل أن يدفعوا عنها كل دحيل ؛ فأبطلوا جميع 
عخططات الأعداء الذين كانوا يريدون النيل من السنة وأعملوا أفكارهم وبذلوا حجهمدهم 
حن بينوا أوهام الرواة وأحطاءهم » وحفظوا لنا السنة في صدورهم ودواوينهم حي 
أوصلوها لنا نقية من تحريف كل مبطل . 

م إن هذا الرعيل الأول من المتقدمين قد بلغوا في الحفظ والضبط والإتقان والقوة 
أقصى غاياته وحفظوا ونقبوا عن الطرق أشد التنقيب ؛ حن بذلوا في حدمة السنة كل 
غال ونفيس . ومادامت السنة في صدورهم وبين أحضانمم ولعصر الرواية انتماؤهم 
ووحودهم وها ثبتت ملاحظتهم ومعايشتهم فقد تأكد وعلى مر القرون وبالنظر والموازنة 
والمقارنة أن أحكامهم ف هذا الشأن أعلى الأحكام وأصحها ؛ لشدة قربهم ومعاصرقم 
للرواية » وقوة قرائحهم وحفظهم مفات الألوف من الأسانيد حن أصبح السند الذي يشذ 
عن أحدهم ا ناذرا 1 

ومع هذا الاتصاف بالحفظ التام والنظر الثاقب امتازوا بالورع الام والديانة 
والمذاكرة بينهم في حدمة هذا الدين عن طريق تنقية السنة من تحريف الغخالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين . 

إذن فإن أقوال المتقدمين وأحكامهم في هذا الشان ينبغي أن تعتبر كل الاعتبار › 
وإن إعلال المتقدمين لحديث من الأحاديث لا ينفعه تصحيح المتأحرين . 

بل إن المتأحرين لن يقفوا على مالم يقف عليه المتقدمون ولو وجد شيء على غرار 
هذا لكان علم المتقدمين به أُولا معلوما » لكنهم أعلم ما لاسن هدا ناو الاسشاد هتن 
علل ظاهرة أو حفية . 


ا ت ا کر من ا ي ن أن خو الماع قر اعد 
مطردة كقواعد الرياضيات ؛ فأصبح يعمل القواعد على ظواهر الأسانيد » ويحكم على 
الأحاديث على حسب الظاهر » بل رما كان قصارى جهد أحدهم الحكم على الإسناد 
من خلال " تقريب " الحافظ ابن حجر أو ما أشبه ذلك من غير مراعاة لما يلحق الرواية 
E‏ وعلل وأحطاء واحتلافات . وإننا لنلمح هذا كثيرا حينما نخد 
تصحيحات المتأحرين تخالف إعلال المتقدمين » وبعد النظر والتحليل وجمع طرق الحديث 
مع الموازنة والمقارنة وإعادة الفكرة نحد الصواب مع المتقدمين وإنما فات المتأحرين بسبب 
إهمالهم لجمع الطرق والفحص الشديد وإعمال للقواعد على ظاهرها لكومًا عامة مطردة 
باعتقادهم . 

وإن ما يفوت المتأحرين كثيرا قلة اهتمامهم ما يحف الرواية من احتلاف حال الثقة 
أو الصدوق أو الضعيف من حال إلى حال » ومن وقت إلى وقت » ومن مكان إلى 
E‏ ا ی کا ا ا 
ضعيفاً بل منه ما يقوى » ومع أنا قد ابتلينا بكثرة تصحيح الأحاديث على جرد النظر في 
الأسانيد أو إعمال قواعد كقواعد الرياضيات كذلك ابتلينا بالمبالغة ف التصحيح بالشواهد 
والمتابعات من غير بحث ونظر من خحشية أن تلك المتابعات والشواهد وهم وخطأً » فرعا 
جاءنا طريق ضعيف من حديث أبي هريرة قويناه » لسند آخحر من حديث ابن عباس » مع 
أن السند الثاني وهم ناتج عن السند الأول . 

ومن الأمثلة الي من حلا هما يظهر لنا حلي تباين منهج المتقدمين والمتأحرين حديث 
عيسی بن يونس » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن أي هريرة مرفوعا : 
« من ذرعه القيء فليس عليه قضاء » ومن استقاء فليقض ۰ 

أحرجه أحمد ‏ » والدارمي . والبخاري في " التاريخ الكبير " » وأبو 


AY 0) 
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داود ”© » وابن ماجه ‏ » والترمذي ° » والنسائي في " الكبرى " “ » وابن المجارود 


A e V) IE ا‎ OY ° <a Ms a 
قي " المنتقى " “ » وابن خحزعة ”“ » والطحاوي في " شرح المعاني "“ وقي " شرح‎ 


الشكل " وله وان اة والدارقطق ٠ ٠‏ واا ٠‏ والیهقی ۹ 
a 9‏ 0 2 
والبغوي ‏ من طرق عن عيسی بن يونس به » وقد توبع عیسی بن يونس تابعه 
حفص بن غياث عند ابن ماجه ‏ » وابن خزيمة ”© » وال جاك ° » وال 


هذا الحديث صححه المتأحرون منهم : ابن حبان "° » والحاكم في 
" المستدرك " ”" فقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم بخرحاه » » والبغخوي في 
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ا و فة ا 0 0 اة عل ا ۽ 
والشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على " المسند الأحمدي " » والدكتور بشار قي 
تعليقة على ابن ماه ٠‏ ج ما عد ابد ادن أغلر ا ها اديت ارقف عة 
من أوهام هشام بن حسان » وإن الصواب في الحديث الوقف . قال البخحاري : رم 
يضح + وفال أيضا بالا راه عفرطا ۾ عه نميه الترعدي ٠‏ وقال ابر 
داود : رر قلت له -يعي الإمام أحمد- : حديث هشام » عن محمد » عن أبي هريرة ؟ قال 
: ليس من هذا 2 وقال البيهقي : « وبعض الحفاظ لا يراه حفوظا » *» ونقل 
الزيلعي عن " مسند إسحاق بن راهويه " : « قال عيسى بن يونس زعم أهل البصرة ن 
هشاماً وهم في هذا ال وول الارن :رر اهل الصرة اشوا او 
فيه » فموضع الخلاف ههنا » » ووحه توهيم هشام بن حسان : أن الحديث محفوظ 
موقوفا » ورفعه وهم توهم فيه هشام . قال البخاري : « ولم يصح ونما يروى هذا عن 
عبد الله بن سعيد » عن أبيه »> عن أبي هريرة رفعه » وحالفه جى بن صالح » قال : حدثنا 
جى » عن عمر بن حكيم بن ثوبان “مع أبا هريرة » قال : « إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإغا 
يخرج ولايوج » "© » وهذا نظر عميق من البخاري قي إعلال الرواية المرفوعة بالرواية 


(۱۷) (1( 

(۲) صحیح ابن خحزعة ۲۲۹/۳ . 
٤/۱ (‏ . 

۱۷۲/۳ سنن ابن ماحه‎ )٤( 
. ٠١۱/٦ التأریخ الکبیر‎ )٥( 

() الجامع الكبير عقب ( ۷٠١‏ ) . 
(۷) سالات ابي داود : ۲۹۲ . 
(۸) السنن الکبری ۲۱۹/٤‏ . 
(4) نصب الراية ٤٤۹/۲‏ . 
)٠١(‏ سنن الدرامي ۲/١‏ . 

(۱۱) التاریخ الکبیر ٠١۱/۱‏ . 


الوقوفة » وإن سبب الوهم الذي دحل على هشام إنما كان بسبب رواية عبد الله بن سعيد 
المتروك » وقد وافق البخاري على هذا الإعلال الإمام النسائي » فقد قال : « وقفه 
عطاء » » ثم ذكر الرواية الموقوفة ” » وقد حالف الشيخ ناصر الدين الألباني ذلك 
فصحح الحديث في تعليقه على " صحيح ابن خزية  "‏ معتمدا على متابعة حفص بن 
ات دوهی عند ابن اجه روااگ ٠‏ ا والیھق ٠‏ ت لی بن پوس فال : 
« وإنما قال البخاري وغيره : بأنه غير حفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس » عن 
E‏ 

E I O N 
مات ألوف من الأسانيد أمُم لم يطلعوا على هذه المتابعة » فأصدروا هذا الحكم » بل إن‎ 
العلة عندهم هي وهم هشام لا تفرد عيسى بن يونس كما صرح به البخاري ي تاريخه ؛‎ 
وقد تقدم قول عيسى بن يونس قي توهيم هشام ونقله عن أهل البصرة ذلك » وإقرار‎ 
الدارمي ذلك » ونما يدل على أن المتابعة الي ذكرها الشيخ الألباني معروفة لديهم أن أبا‎ 
داود الذي سأل الإمام أحمد بن حنبل عن حديث هشام قد أشار إلى متابعة حفص‎ 
ا وو ا ی ا و ا ا‎ 

إذن فإعلال جهابذة الحدثين ومنهم : أحمد والبخاري والدارمي والنسائي - وهم 
مَنْ هُم في الحفظ والإتقان -لا ينفعه ولا يضره تصحيح المتأحرين . 


(۱) السنن الکیری عقب ( ۳٠۳۰‏ ) . 
() ۹/۳ . 

. (۱٦۷1 ( )۳( 

. ۹/۱ ( 

. 6۹/٤ )( 

. ٠۳/٤ إرواء الغليل‎ )٩( 

(۷) سنن أي داود عقب ( ۲۳۸۰ ) . 


ومن الأمثلة الأحرى الي من خلاهما يظهر لنا حليا تباين منهج المتقدمين والمتأحرين 
في التصحيح والتعليل حديث رواه الترمذي ” » قال : حدثنا قتيبة » قال : حدثنا نوح 
ابن قيس » عن أي هارون العبدي » عن أبي سعيد الخدري » عن البي صلى الله عليه 
وسلم » قال : « يأتیکم رحال من قبل المشرق يتعلمون » فإذا حاء و كم فاستوصوا مهم 
N A IO A OO‏ 

مدار هذا الحديث على أبي هارون فقد رواه عنه معمر » ومن طريقه البيهقي في 


ل و شه ن مر غد الفا غ اوا ا کی ا 


والترمذي ” » والصيداوي "» والحكم بن عبدة عند ابن ماحه ‏ » وعلي بن عاصم 

عند الرامهرمزي » والخطيب '» وحمد بن ذكوان عند البيهقي ""» والخطيب ”") 
E‏ ا ء : 0 : ; 

وحسن بن صا عند الخطيب ” وقد تفرد به ابو هارون »› وأشار إلى ذلك الترمذي 


قال : ر« هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أي هارون » عن أبي سعيد » » وأبو 


. ) ٠٠١١ ( الجامع الکبیر‎ )١( 

(۲) ق حامعه ( ۲۰٤١١‏ ) . 

. ) ۲۲ ( )۳( 

. ) ۲۱۹۱ ( مسند الطیالسي‎ )٤( 

. ) ۲۱۹۱ ( سنن ابن ماحه‎ )٥( 

)1 الجامع الكبير ر( 1( . 

(۷) في معجم شیوخه : ۳١۸‏ . 

(۸) سنن ابن ماحه ( ۲٤١‏ ) . 

( المحذّث الفاصل ( ۲۲ ) . 

(۱۰) شرف أصحاب الحدیث ( ۳۳ ) . 
)١١(‏ شعب الإبمان ( ۱۷١١‏ ) وقي المدحل » له ( ٦۲٤‏ ) . 
(۱۲) شرف أصحاب الحديث ( ۳١‏ ) . 
(۳) الجامع لأحلاق الراوي ( )۸٠۷‏ . 
)١٤(‏ الجامع الکبیر عقب ( ٠٠١۱‏ ) . 


هارون هو عمارة بن حوين متروك الحديث ووم کد وعلى هذا فالحديث 


إلا أن بعض المصادر المتأحرة ‏ أخرجته من طريق سعيد بن سليمان » بالإسناد 
أعلاه . 

وة ال م ري ٠‏ مو طرق يشن ن عاد القدن قال جا او جت ان 
( شيخ ينزل وراء منزل ماد بن زيد ) » قال : حدثنا الجريري . 

وأوردت ا الحديث عن سعيد بن سليمان الواسطي > عن عباد بن 
العوام » عن الجريري - وهو سعيد بن إياس - » عن أي نضرة العبدي » عن أي سعيد 
به » واستدل بعض أئمة الحديث المتأحرين بهذا الطريق لتصحيح هذا الحديث إذ استشهد 
به الرامهرمزي قي " المحدث الفاصل " » وابن أبي حاتم ف " الجرح والتعديل " » وصححه 
الحاكم » وقال : « هذا حديث صحيح ثابت لاتفاق الشيخين على الاحتجاج بسعيد بن 
سلمان » وعباد بن العوام » والجريري ثم احتجاج مسلم بحديث أبي نضرة فقد عددت له 
ف السك السخم الد عفر أسلااللجرري و كرجا هذا اعديف الذي هحر آزل 
حديث قي فضل طلاب الحديث » ولا يعلم له علة فلهذا الحديث طرق يجمعها أهل 
الحديث عن أي هارون العبدي » عن أبي سعيد » وأبو هارون ممن سكتوا عنه » ©) 
وأشار البيهقي إلى أن رواية ا جريري » عن أبي نضرة عاضدة لرواية أبي هارون إذ قال : 
« هكذا رواه جماعة من الأئمة » عن أبي هارون العبدي . وأبو هارون › وإن كان 


ی و و کک کے د وود لیے کال 


(۱) انظر : ميزان الاعتدال ۱۷۳/۳ » والتقريب ( ٤۸٤١‏ ) . 

(۲) مثل : المحدث الفاصل للرامهرمزي ( ۲١‏ ) » والحرح والتعديل لابن أي حاتم في ٠١/۲‏ » والمستدرك 
للحاكم ٠ ۱۸/١‏ والمدحل للبيهقي ( ٦۲١‏ ) . 

(۳) المحذّث الفاصل ( ٠١‏ ) . 

. ۸۸/١ المستدرك‎ )٤( 

(ه) المدحل إلى السنن الكبرى : ۳٠۹‏ فقرة ( ٦۲۳‏ ) . 


« إسناده لا باس به ؛ لأن سعيد بن سليمان هذا هو النشيطي فيه لين يحتمل » حدّث عنه 
و وة ا ای غ ها و ص ا او ان ت ارد ی 
E‏ ی ا 
الحاكم » ورد على العلائي ق أن سعيد بن سليمان هو الواسطي الثقة وليس النشيطي . 
أورد بعد ذلك متابعات وشواهد أحرى للحديث . 

إلا أن الإمام آحد كانت له نطرة أعرئ هذا السند دلت على دة ماذطة 
لمتقدمين من أئمة الحديث وبعد نظرهم ؛ إذ قال حينما سأله تلميذه مهنأ عن هذا 
انا و على ا ن ا شا ها جيف إن هارو عو أن سد عى 
على ذلك العلامة الألباني ESS e E EES‏ 
سعيد عنده هو الواسطي » وحينئذ فتوهيمه تي إسناده إياه ما لا وجه له ي نظري لثقته 
كما سبق » وإما أن يكون عن أنه النشيطي الضعيف » وهذا نما لا وجه له بعد ثبوت أنه 
الواسطي » . 

والواضح أن علة الحديث ليست بكون سعيد بن سليمان هو الواسطي أو 
الدشيطي » بل إن علته الي تنبه ها الإمام أحمد والإمام الترمذي هي احتلاط الجريري 
حيث إنه احتلط قبل وفاته بثلاث سنين ومن ”مع منه قبل الاحتلاط هم ( شعبة » وسفيان 
الثوري » واد بن زيد » وماد بن سلمة » وإماعيل بن علية » ومعمر بن راشد »› 
وعبد الوارث بن سعيد » ويزيد بن زريع » ووهيب بن خالد » وعبد الوهاب بن 
عبد الحيد الثقفي » وبشر بن المفضل » وعبد الأعلى بن عبد الأعلى » وسفيان بن 
عيينة ) » ومن هذا يتضح أن عباد بن العوام مع من الجريري بعد الاحتلاط » وأن 
الجريري أخحطاً قي ذكر أي ی ن کاو واو غ ا و 
هذا الحدیث وحطمه أنه حالف من هم أکثر منه عدداً وحفظاً فکما سبق ذکره أن ( محمد 


ابن مهزم » ومعمرا » وسفيان الثوري » والحكم بن عبدة » وعلي بن عاصم » ومحمد بن 


(۱) حدیث رقم ( ۲۸۰ ) . 


ذکوان » وحسن بن صالڂح ) جيعهم رووا الحديث عن آبي هارون » عن ابي سعيد » و م 
يذكر أحداأ منهم با نضرة . 

أما المتابعات الي ساقها العلامة الألبان فإما ضعيفة » وإليك ما وقفنا عليه من 
المتابعات : 

روي من طريق سفيان الثوري » عن أي هريرة » عن أبي سعيد » به . عند ابي نعيم 
في " الحلية  "‏ » وهذا إسناد ضعيف للانقطاع في سنده بين سفيان الثوري وأبي هريرة . 

روي من طريق الليث بن ابي سليم » عن شهر بن حوشب » عن ابي سعيد » به 
عند الخطيب ‏ » والذهي ” » وهنا إسناد ضعيف أيضا فيه الليث بن أي سليم ضعيف 
فيو کلام لیس بالیسیر . 

روي من طريق يى بن عبد الحميد الحماني » قال : حدثنا ابن الغسيل » عن أي 


حالد مول ابن الصباح الأسدي » عن أي سعيد الخدري » به . عند الرامهرمزي ° 


<. 


هذا ضا من ف ی بن د اة امان ا بسر ادوه ولل هداعا 
سرقه وجنته یداه . 

E E A a a E A e 
تسرع المتأحرين قي تصحيحه » لا سيما وقد اتفق على تضعيفه عالمان حليلان من‎ 
: مدرستین ختلفتین‎ 

أو هما : الإمام المبجل العراقي أحمد بن حنبل » وثانيهما : الإمام الجهبذ محمد بن 
عيسى الترمذي تلميذ البخحاري وخريجه » وهذا الجزم منهما على أن الجحديث حديث أبي 
هارون هو حكم ناتج عن استقراء تام للمرويات ولم يخف عليهم طريق عباد بن العوام » 


۳/۹ 0) 

(۲) الجامع لأحلاق الراوي ( ٠١۷‏ ) . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۳٠۲/٠١‏ . 
)٤(‏ المحذّث الفاصل ( ۲۳ ) . 

. ) ۷١۹۱ ( التقریب‎ )( 


کن ا وا ا ا ر کی کا اا ال اعد و 
و E‏ ا ر ا اک عا ا اوت 

وهذا وأمثاله يقوي لنا الحزم بأن كثيرأً من الأسانيد الغريسة الي لم تدون في 
الملصنفات القدية لا قيمة ها » وإلأ فكيف نفسر إهمالهم ها مع معرفتهم يما » بل وكيف 
نفسر حفظهم ئات الألوف من الأسانيد ثم طرحها وعدم تصنيفها والاكتفاء بتصنيف 
ر یازا 

وهناك حديث وقفت به على علة » وهو أن نظرت إلى إعلال ابن اللديي 
واستوقفيٰ حكمه عليه بالنكارة » فأردت أن أفسر النكارة » وأعرف سبب هذا الإعلال 
مع أن ظاهر السند القوة » وهو حديث رواه ابن أبي شيبة © » وأحمد » والبرار ‏ › 
والطحاوي ٠‏ والطبراني *» وابن عدي ”» من طريق محمد بن إسحاق » قال : حدلي 
الزهري » عن عروة » عن زيد بن حالد الجهي » قال : معت رسول الله بي يققول : 
« مَنْ مس فرحَهُ فليتوضاً » . 

وظاهر إسناد هذا الحديث الصحة وحمد بن إسحاق صرح بالسماع فانتفت شبهة 
تدليسه » وقد حسّن هذا الإسناد الشيخ شعيب الأرنؤوط قي تعليقه على " مسند الإمام 
أحمد  "‏ إذ قال : ر إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق » وباقي رجحاله ثققات 
رحال الشيخين ..» . 


. ) ۱۷١٣۳ ( المصنف‎ )١( 

. ٠۹٤/٤ المسند‎ )۲( 

(۳) البحر الزحار ( ۳۷١۲‏ ) . 

. ۷۳/١ شرح المعاني‎ )٤( 

. )٥۲۲۲(و‎ )٥۲۲۱(ریبکلا المعجم‎ )٥( 
. ۲۷۰/۷ الکامل‎ )( 

)۲٠٦۸۹(۱۹/۳۲۱ )۷(‏ ط الرسالة . 


ولكن أئمة علم الحديث من المتقدمين قد حكموا على هذا الإسناد بالوهم 
والنكارة » إذ قال الإمام زهير بن حرب : « هذا عندي وهم » إنما رواه عروة» عن 
سير ) » وحكم عليه الإمام علي بن المدين بالنكارة ‏ . 

وعلى هذا وافقهم من المتأحرين ابن عبد اهادي ”" فقال : ر حديث زيد بن خالد 
خحالد غلط فيه ابن إسحاق » وصوابه عن بسرة بدل زید » . 

E NSE E E E aS 
على أسس علمية رصينة إن دلت على شيء فإما تدل على قوة ملاحظة أئمة الحديث من‎ 
المتقدمين وبعد نظرهم وإحاطتهم بطرق الحديث كافة » مع مراعاة حالة الرواة ومدى‎ 
ضبطهم للأحاديث ؛ إذ إن الإمام الجهبذ علي بن المدين عد هذا الإسناد من منكرات‎ 
محمد بن إسحاق واتضح لنا أن محمد بن إسحاق قد حالف من هم أحفظ منه لرواية‎ 
الزهري ؛ إذ إن هذا الحديث روي من طريق شعيب بن أي حمزة عند أحمد  » وابن أي‎ 
و غا ا‎ ۵ E آ عاصم 0 والنسائي 2 والطبراني‎ 
ويونس بن يزيد الأيلي عند ابن أي عاصم ' » والطبراني '» وابن أي ذئب عند ابسن‎ 


ا 


(۵ الکامل ۲۷۰/۷ . 

(۲) المعرفة والتأریخ ۱٦/۲‏ » وتأریخ بغداد ۲۲۹/۱ . 
(۳) التنقيح ٠٥۸/١‏ . 

. ٠۷/١ المسند‎ )٤( 

(ه) الآحاد والمثان (۳۲۲۲) . 

-٠١١/۱ اتی‎ )( 

. ) ٤۹۳ ( /۲٤ المعجم الکبیر‎ )۷( 

(۸) السنن ۱۲۹/۱ وف الخلافیات » له )٥۰٤(‏ . 
)٩(‏ التمهید ۱۸۸/۱۷ . 

. ) ۳۲۲۷ ( الآحاد والمثاني‎ )٠١( 


. ) ٤۹٤ (|۲١ المعجم الکبیر‎ )١١( 


عاصم “» والطبراني ‏ » وعبد الرحمان بن حالد بن مسافر عند الطبراني "» وعقيل بن 
بن خالد عند البيهقي » هؤلاء جميعهم رووه عن الزهري » عن عبد الله بن ابي بكر بن 
حزم الأنصاري » أنه مع عروة بن الزبير : « ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضاً 
من مس الذكر إذا أفضى إليه الرحل بيده فأنكرت ذلك عليه» فقلت : لا وضوء على من 
مسه » فقال مروان : أحبرتيٰ بسرة بنت صفوان أنما معت رسول الله يل يذكر ما 
یتوضاً منه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ويتوضاً مِن مَس الذكر » .. » . 

وهذا هو الصواب ؛ لأن محمد بن إسحاق قد حالف في هذا الحديث من هم أوثق 
منه ق الزهري ومن هؤلاء شعيب بن أبي حمزة الذي قال عنه ابن معين : « شعيب أثبت 
الناس في الزهري ..» *» زيادة على المتابعات الأحرى لشعيب » وقال البيهقي عن هذا 
الطريق عقب رواية عقيل بن خالد » عن الزهري : « هذا هو الصحيح من حديث 
الزهري » . 

أما طريق ابن إسحاق فهو وهم منه وم يتابعه عليه أحد إلا متابعة واهية عند ابن 
عدي ” » من طريق أحمد بن هارون المصيصي » قال : حدثنا حجاج بن محمد » عن ابن 
ابن حريج » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة وزيد بن خالد » به » وهذا إسناد 
معلول لسببين : 

الأول : فيه أحمد بن هارون » قال ابن عدي عنه : ر يروي مناکير عن قوم ثقات 
لا يتابع عليه أحد » » وقال : « وهذا الحديث يرويه محمد بن إسحاق » عن الزهري »› 


عن عروة » عن زيد بن خالد . ومن حديث ابن حريج » عن الزهري غير حفوظ » › 


. ) ۳۲٣۲٣۳ ( الآحاد والمثاني‎ )١( 

. ) ٤۹١ ( /۲١ المعجم الکبیر‎ )۲( 

. ) ٤۹۲ ( /۲١ المعجم الکبير‎ )۳( 

. )٠٠٠١ ( وني الخلافيات » له‎ ٠١۲/١ السنن‎ )٤( 
. ۳۹٩ /۳ (ه) تمذیب الکمال‎ 

. ۳۱۸/۱١ الکامل‎ )( 


وقال أيضا بعد أن سرد حديثا آحر له : ر ولم أحد لأحمد هذا أشنع من هذين 
ا 

والثان : تدليس ابن حريج . 

ومن هذا يتضح أن الشيخ شعيباً - حفظه الله ومتعنا بعلمه - قد تابع ظاهر سند 
الحديث » وهذا ما درج عليه المعاصرون من الناقدين دون الدحول إلى تفريعات وطرق 
الأحاديث المتشعبة وهذا ما يؤدي يمم -وكما هو الجال ق هذا المثال- إلى الوقوع في 
وهم في الحكم على الأحاديث . وهذا ما تنبه له أئمة الحديث الأفاضل من المتقدمين إذ 
إفمُم لا يحكمون على الحديث لأول وهلة » لكن بعد متابعة طرقها ومعرفة حال رواتها 
ومن تكون رواياتمم دقيقة ؟ ومن تكون مخالفة للصواب ؟ والفضل قي هذا يعود إلى الكم 
الهائل والخزين الوافر من حفظ الأسانيد والمتون الذي كانوا يتمتعون به فههم عاصروا 
الرواية وكانت السنة حفوظة لديهم بصدورهم وسطورهم وعاينوا أحوال الرواة 
ومراتبهم » وما تحيط الأحاديث من أمور وعلل » وأحوال فرحمهم الله ومحزاهم عن 
الإسلام والمسلمين ألف خير . وإن من واحب المتأحرين الآن أن يجذوا ويجتهدوا ي شرح 
إعلالات جهابذة المتقدمين ويحاولوا الوصول إلى شرح مرادهم وحل عباراتمم ومعرفة 
ا 

وإن من أسباب التباين بين منهج المتقدمين والمتأحرين » أن المتأحرين قي نققدهم 
الحديث لا يحيطون بجميع أحوال الراوي ؛ إذ إن الرواة ثقاتا كانوا أو غير ذلك فم 
حالات مخصوصة تي شيوحهم » فنجد الثقة في بعض الأحيان يكون ضعيفاً في شيخ معين 
أو في روايته عن أهل بلد معين وما أشبه ذلك » ونجد الضعيف في بعض الأحيان يكون 


ر سو 


ثقة قي بعض شيوخه ؛ لشدة ملازمته هم أو مزيد عنايته بضبط أحاديثهم » وأمثل هذا 


() الکامل ۳۱۹-۳۱۸/۱ . 


ع 


الننطير ما رؤاه أبن سعد + والترمدي .اليلق 6 بوابسن خان وأو 
الشيخ ‏ » والخطيب ” والبغوي "» من طريق عبد العزيز بن محمد » عن عبيد الله بن 
عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : ر كان البي يي إذا اعتم سدل عمامته بين 
کتفیه » . 

هذا الحديث قوّى إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط قي تعليقه على " صحيح ابن 
حبان "“ » وحسّن إسناده قي تعليقه على " شرح السنة " للبغوي » وصححه العلامة 
الألباني في " الصحيحة " ' » بكثرة طرقه وشواهده » وعنوا بضعف من رواه عن 
الدراوردي » فذكروا المتابعات » وبعد البحث والنظر والتفتيش تين أن العلامتين 
الأرناؤوط والألبا م يتنبها إلى علته » فهو معلول بعبد العزيز بن محمد الدراوردي الثقة › 
وفيه من هذا الوجه علتان : 

الأولى : إن الإمام أحمد أشار إلى ضعفه في روايته عن عبيد الله بن عمر العمري 
خحاصة » فقال فيما نقله عنه أبو طالب : « ورا قلب حديث عبد الله بن عمر -وهو 


. ٤٥٦/١ الطبقات‎ ( 

. ) ۱١١۷ ( الشمائل‎ )۲( 

. ۲٠/۳ الضعفاء‎ )۳( 

. ) 1۳۹۷ ( قي صحیحه‎ )٤( 

(ه) أحلاق الي ب : ۱١۷‏ . 

. ۲۹۳/۱۱ تأریخ بغداد‎ )٩( 

(۷) قي شرح السنة ( ۳۱۰۹ )و( ۳۱۱۰°). 
(۸) ( 3۳۹۷ ) . 

(9) ( ۳۱۰۹ )و( ۳۱۱۰). 


.)۷۱۷( )۰( 


ضعيف- يرويها عن عبيد الله بن عمر » "» ولذلك قال النسائي : « حديثه عن عبيد الله 
الله ابن عمر منكر » "» وقول النسائي هذا نقله الحافظ ابن حجر في " التقريب " . 

الثانية : إن الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف » قاله الإمام أحمد فيما نقله 
العقيلي » قال : « حدثي الخضر بن داود » قال : حدثنا أحمد بن محمد » قال : قيل لأيي 
عبد الله : الدراوردي يروي عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » عن البي لل أنه 
کان يرخي عمامته من خلفه . فتبسم » وأنکر » وقال : انما هو هذا موقوف » » ونقله 
ونقله الذهي ‏ » والرواية الموقوفة : أحرجحها ابن سعد ° » عن وكيع » عن العمري » 
» عن نافع » عن ابن عمر أنه اعتم . 

ورواه ابن سعد ”» عن غير العمري موقوفا كلك . 

إذن لزمنا أن نتبع المنهج العلمي الذي سار عليه حهابذة هذا الفن من أهل الحديث 
من العلماء الأوائل أصحاب القرون الأولى الذين حفظوا لنا تراث سنة نبينا لي > إذ م 
حفظوا لنا السنة برمتها في صدورهم ودواوينهم . 

ثم إن المتقدمين قد ر موا لمن جاء بعدهم طريقاً واضحا بيناً سليما يمت از بالدقة 
والنظر التام . فعلى المتأحرين أن يعتبروا أقوال المتقدمين أقصى حدود الاعتبار ليحصلوا 
على المنهج العلمي والمعيار البحثي الأصل » وذلك من طريقة سرد المتقدمين للأحكام 
ونقدهم لطرق الحديث ومتونه . 

وإن نما يو كد لنا صحة المنهج البحثي للمتقدمين » أمُم سبروا الطرق » وجمعوا 
أحاديث الرجحال » وحكموا على المتون والرحال بعد معاودة النظر والمذاكرة والببحسث 


. ) ۱۸۳۳ ( اجرح والتعديل ه/ الترحمة‎ )١( 
. ۱۹٤/۱۸ تمذیب الکمال‎ )۲( 

(۳) الضعفاء الکبير ۲٠/۳‏ . 

. ۳٦۷/۸ ف السیر‎ )٤( 

(ه) الطبقات ٠۷٤/٤‏ . 

. ٠۷١/٤ الطبقات‎ )( 


والموازنة والمقارنة والنظر الثاقب بعين الإنصاف . ثم بعد كل هذا الجهد » عرضوا هذه 
الأحكام وتلكم النتائج على ما حفظوه من ثروة هائلة من تراث هذه الأمة . وهذه الثروة 
تتمثل بحفظ الحم الغفير من المتون والأسانيد المتكررة الي بلغت مئات ألوف من الأسانيد 
وعشرات الألوف من المتون حن انتهوا إلى أحكامهم الصحيحة الي توصلوا إليها بعد 
إفراغ حهدهم فكانت أحكامهم صادرة نتيجة دراسات وأبحاث قل نظيرها مع دقة الميزان 
النقدي الذي تتعوا به ؛ لكثرة حفظهم للأحاديث واعتيادهم عليها واختلاطها بدمهم 
ولحمهم » بل إن ما يجحكمون عليه من أحاديث م يكونوا يعرضونه على ما حفظوه من 
أسانيد فحسب » بل يعرضومًا كذلك على ما رزقهم الله به من معرفة واسعة في الفقه ؛ 
إذ م يكونوا حدّثين فحسب بل كانوا فقهاء حدثين » والفقه عندهم ضروري ؛ إذ كيف 
يحكمون على الحديث وعدم المخالفة القادحة شرط » والمخالفة ليست قاصرة على مخالفة 
الحديث لحديث آحر بل هو أوسع من ذلك » فمن ذلك المخالفة لآية أو إجماع أو قاعدة 
متفق عليها » وما أشبه ذلك من المخالفات . 

وإن من أوحب الواحب على المتأحرين أن يحاولوا فهم كلام المتقدمين بالتعليل › 
ومع هذا ليس كل أحد منا أو أي باحث يستطيع أن يعلل أحكامهم ويفهم سبب ما 
ا اطغ کور راع او ای 
كلام الأئمة احتهدين من أهل الحديث ثم أمعن النظر في كتب العلل والرحال والتخحريج 
مع نمارسته النقد والتعليل . 

ولا كان الأمر كذلك يجب تقدم منهج المتقدمين على المتأحرين . ويجب اعتبار 
أقوال الأئمة المتقدمين أا اعتبار ف تعليل الأحاديث أو تصحيحها ونقد متوفا . وجب أن 
يعتبر ذلك أقصى غاية الاعتبار مع التحرز من مخالفتهم في أحكامهم لا سيما عند احتماع 
كبرائهم على أمر في التصحيح والتضعيف والتحريح . وأقوال المتقدمين ثمينة غالية لا ينبغي 
التفريط بها وإهماها بحجة الاكتفاء باتباع القواعد الي في كتب المصطلح . 

ورعا تُسأل إذا كان الأمر كذلك فمن يسعنا خالفة المتقدمين ؟ 


وحوابه : أننا يحق لنا ويسعنا أن نخالف بعض المتقدمين إذا احتلفوا وتبايست 
وحهات نظرهم » فعندها ننظر إلى الأدلة والأسباب والقرائن والمرححات ونعمل الرأي 
والاجتهاد نحو طريقتهم بجنس مرححاتمم وقرائنهم وقواعدهم الي ساروا عليها . 

وما ذكرناه نقوله مع إعاننا العميق بأن التصحيح والتضعيف من الأمور الاجتهادية 
التي تباينت فيها القدرات العلمية والمكانة ال يتمثل ها الناقد مع المقدرات الذهنية وظهور 
المرححات والقرائن لكل واحد . 

ومن الأمور ال حعلت التباين واضحا بين منهج المتقدمين والمتأحرين » وكون 
امتأحرين على أمور حالفوا فيها المتقدمين : قبول زيادة الثقة مطلقا ؛ فقد شاع وانتشر 
واشتهر عند المتأحرين قبول زيادة الفقة مطلقا »> وهذا المنهج اشتهر منذ القرن الجامس 
الهجري . 

قال الط و قال امور اة و أصحات ةا ا واد اة 
مقبولة إذا انفرد ها ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق يما حكم وبين 
TO O NO E‏ 
تغيير الحكم الثابت أو زيادة لا توحب ذلك وسواء كانت الزيادة في حبر رواه راويه مرة 
ناقصا ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة » أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يروها هو » . 

وقد قلده النووي تقليدا تاما تنظيرا وتطبيقا » قال السخاوي : وجرى عليه النووي 
N a‏ ر ا 
اديك الةو لاضرل 2 : 


. ) ت‎ ٥۹۷ »۰ ٤۲۰-٤۲٤ ( الكفاية‎ )١( 
. ۲۳٤/۱ فتح المغیث‎ )۲( 
. ۲٣/۱ شرح صحیح مسلم‎ )۳( 


وهذه النقول الجازمة لم يقل يما المجماهير من المتقدمين مع كل هذا فقد اغتر بنقل 
ا لخطيب والنووي عدد غير قليل من العلماء » بل أصبح قبول زيادة الثقة منهج أغلمب 
المتأحرين . 

والأحذ بمذه القاعدة الشاذة المنكرة بهذا التوسع غير صحيح » بل هو مخالف ومباين 
منهج المتقدمين » ومن خلال بحثي العميق في كتب العلل والجرح والتعديل والتخحريج 
والنظر في كلام المتقدمين » وحدت أن مدار ذلك على قوة القرائن والمرححات » ومن 
تلك القرائن والمرححات : 

اعتبار الأوثق والأحفظ والأكثر والأشد ملازمة والأطول صحبة والأشد عناية 
بحديث ما وما إلى غير ذلك من المرححات والقرائن . 

ومعرفة المتقدمين للزيادات واسعة » ومعرفة صحيحها من سقيمها أمور ميسورة 
عليهم ؛ إذ حفظوا مات الألوف من طرق الأحاديث وطافوا ق شن أخحاء المعمورة من 
أحل التنقيب والتنقير عن الحديث النبوي الشريف » وفتشوا أا تفتيش عن أحوال الرواة 
e la N EEE aS ES‏ 
واكبوها رواية وتدوينا » وعلموا رواتما جرحا وتعديلا وقد دونت الكتب الحديثية بشن 
أنواعها ف كتب الحوامع والسنن والمصنفات والمسانيد والمعاحم والأحزاء والفوائد ؛ لذا م 
يفت المتقدمين شيء من مورث سنة نبينا ي ؛ بل إن المتقدمين لم يكتفوا بسماع 
الحديث مرة أو مرتين بل كانوا يرحلون من أحل العلو والتأكد من الحفظ وكانوا 
يتذاكرون المتون والأسانيد والعلل والزيادات وأوهام الرواة . 

ومن الأمور الي جعلت التباين كبيراأ بين منهج المتقدمين والمتأحرين أن الم أخرين 
قد بالغوا قي تصحيح الأحاديث وتقويتها بالشواهد والمتابعات » لكن كان علينا أن ندرك 
في الوقت نفسه أن أئمة هذا الفن من المصنفين في علم الحديث قد أهملوا كثيرا من الطرق 
الواهية والتالفة والمعلولة وال ركبة الي كانوا يحفظوما لا سيما عند التصنيف » وإلا فكيف 
نفسر ت ركهم عات ألوف من الأحاديث الي كانوا يحفظوما مثل الإمام أحمد الذي كان 


يحفظ ألف ألف إسناد ولم يستوعب كتابه ثلاثين ألف إسناد » ومن مثل الإمام البخاري 
الذي كان يحفظ ستمقة لف سند ولم يتجاوز كتابه تسعة آلاف سند » وعلى غرارها 
الإمام مسلم وأبو داود وأبو حاتم وأضرايمم من امحدثين . 

إذن كثير من الأسانيد الي اغتر المتأحرون بتقوية بعضها ببعض إنما هي أسانيد لا 
قيمة ها ولا تصلح للمتابعة والتقوية » وهذا منهج يظهر جلياً في تخريجات العلامتين 
الألباني وشعيب مع أن حهدهما مشكور في خحدمة السنة » وعلى هذا يتين على الناقد أن 
ينظر بعين فاحصة بصيرة إلى سبب ترك الحدثين الأوائل هذه الكمية من الأحاديث › وأن 
ينظروا إلى كل حديث أو طريق لم يوحد إلا في المصنفات المتأحرة وليس هاأصل في 
المؤلفات السابقة » فعلى الباحث أن معن النظر في دراسة هذه الأحاديث للوقوف على 
الب الان ل وة ن خو الات اا وها فر هدا أن دة 
عبّاد بن العوام » عن الحريري » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد في الوصية لطلبة العلم كان 
موجردا ق الأعصر القدمة ويه سوال مهنا الأمام حك عنة وإساية برل 2 رما لى 
لله من ذا شيعا » » ومع هذا فإن أحداأ من المصنفين المتقدمين كأصحاب المسانيد والحوامع 
والمصنفات والسنن لم يخرجوه في كتبهم فبقي هذا السند التالف متر وكأ محتفياً حن ظهر 
القرن الرابع » وإن نما يؤسف عليه أن المتأحرين لتقويتهم لبعض الأحاديث ف التابععمات 
والشواهد » حينما ينقلون حديثاً من كتب التراحم لا يتنبهون إلى أن من وضعها في هذه 
الكتب » إنما مرادهم ق الأعم الأغلب حرصهم أن تقع نهم هذه الأحاديث » من طرق 
من ترجهموا له بغض النظر عن قوة هذه الأحاديث وعما تمثله من قيمة حديثية » فيغفل 
المتأحر الذي يصحح بالمتابعات والشواهد » عن هذه الطريقة وهذا المقصود » ورا تكون 
هذه الأسانيد ضعيفة أو واهية » ومراد المخرٌّج ها سوق تلك الأحاديث ف ترجة المترحم 
له » فعلى هذا يتعين على الباحث الناقد » أن يعلم أن إيراد الحديث بكتب التراحم عند 
الذين كتبوا في التراحم له غايات وأسباب عديدة » ومن تلك الأسباب » اما قمدف في 


الأعم الأغلب إلى تقوم هذا الراوي وبيان حاله من قوة أو ضعف » وأدل دليل على هذا 


أمُم لم يضعوا هذه الأحاديث في كثير من الأحيان قي الكتب الخاصه بالمتون » وأحسن 
مغال على ذلك صنيع الإمام البخاري ؛ إذ ألف كتابه الصحيح لیکون خاصا بالاخادرت 
الصحيحة » وألف كتابه التاريخ ليكون حاكماً على الرحال » وأحوالهم ولم يكن هدفه 
في التأريخ كهدفه في الصحيح » وعلى طريقة الإمام البخاري » سار تلميذه وخريجه مسلم 
ابن الحجاج فألف كتابه الصحيح » وخحصهُ بالأحاديث الصحيحة » وألف كتابه التمييز 
وحص لنقد الأحاديث المعلولة » أما أبو داود فقد أراد أن يورد في كتابه السنن الصحيح › 
وما يشبهه عنده نما بمكن أن يستدل به الفقية في استنباط الأحكام الشرعية » مع أنه يبين 
علل بعض الأحاديث ٠‏ أما الترمذي ف كتابه الجامع » فأراد نقد أدلة الفقهاء » وبيان 
صحيحها من سقيمها . 

أما كتاب الضعفاء للعقيلي » والكامل لابن عدي فقد اشتملت على أحاديث ما 
أحطا فيه الراوي . وإذا كان صنيع المتأحرين في اعتماد كثير من أحاديث كتب التراحم 
والمشيخات والفوائد › الي فيها تصريح المدلسين بالسماع » أو ما أشبه ذَلِكَّ من رفع 
لموقوف » أو وصل المرسل » أو اتصال المنقطع ثابتا فهو أمر حطير » يؤدي إلى خالفة 
المتقدمين كالإمام أحمد » والبخاري » وأبي حاتم » والنسائي » والدارقطيٰ » وغيرهم من 
حذاق هذا الفن . 

إذن فحفظ المتقدمين لمات ألوف من الأسانيد ثم ث ركها » وعدم تصنيفها يدل على 
ما من تر كيب الكذابين والملكى والضعفاء والمتر وكين . 

وما كان ذلك من صنع المتقدمين إلا من أحل الغربلة والفحص والتنقية للسنة » لذا 
يقول يى بن معين : رر كتبنا عن الكذابين » وسجرنا به التنور » وأخرجنا به خبزا 
ES‏ 

فعلى هذا يتضح لنا أن المتقدمين م يتركوا حديثاً قويأ إلا ودونوه في دواوينهم › 
وأدحلوه ثي تواليفهم . 


وهذا أحسن ما نفسر به كلام محمد بن يعقوب الأحرم : « قلما يفوت البخاري »› 
E‏ 

وما يختلف فيه الحال بين منهج المتقدمين والمتأحرين ما أحدث موخرا من قوم : 
صحيح على شرط الشيخين » أو على شرط الشيخين » أو على شرط البخاري » أو على 
شرط مسلم » وهذه البلية أول من أظهرها الحاكم في مستدركه ثم اتعشرت قليلاً بين 
المتأحرين حي شاعت عند بعض عصريينا . وعند استخدامهم هذه الطريقة » أو الملصطلح 
يشار به إلى أن شرط الشيخين معروف لكل الناس . وهو أمر حلاف الواقع ؛ لأن من 
حاول هذا لم يحاوله إلا عن طريق الاستقراء كما فعل بعض من كتب في شروط الأئمة 
الستة أو الخمسة » وإن الحتق الذي نعتقدة » ولا يتخللة شك أنا لا نستطيع الجحزم بالطريقة 
ال تم إنتقاء الشيخين البخاري ومسلم ها » فنحن لا نعلم كيف انتقى البخاري من 
حديث سفيان » أو الزهري » أو يزيد بن زريع » ولا ندري كيف انتقى من أحاديث 
سام أو غيره من الثقات الأثبات » ثم إنا نحزم بأمُما لم يريدا استيعاب جميع مارواه الثفة › 
E E E‏ 

إذن فصنيع الشيخين في أحاديث الثقات صنيع انتقائي EE ET‏ 
نعرف الأسس والموازين الي من خلاها انتقى الشيخان أحاديث هؤلاء الثقات . 

وما دام الأمر كذلك : فإن قصورنا يكون أكثر وعجزنا يكون أكبر » أما طريقة 
نتقاء الشيخين من حديث من في حفظهم شيء مثل : إ”ماعيل بن أي ويس » والحسسن 
ابن ذكوان » وحالد بن مخلد القطوان . 

قال الحافظ ابن حجر : « روينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إماعيل 
أحرج له أصوله » وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له ما يحدث به ليحدث به ويعرض 
عما سواه » وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه من صحيح حديثة لأنه كتب من 


ا )0 
أصوله (( ا 


. ۳۹۱ : هدي الساري‎ )١( 


وقال الزيلعي : رر حرج في الصحيح لخلق ممن تكلم فيهم » ومنهم حعفر بسن 
سليمان الصبغي » والحارث بن عبد الإيادي » وأعن بن نايل الحبسثي » » وخالد خلد 
القطواني وسويد بن سعيد الحدثاني » ويونس بن أبي إسحاق السبيعي » وغيرهم » ولكن 
صاحبا الصحيح -ر مهما الله- إذا أحرجا لمن يتكلم فيه فانم ينتقون من حديثه » . 

رال بن الق ٠‏ هيا داعت ل ما ا ا یت کل و وو 
عيب على مسلم في إحراج حديثه ؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه 
حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه » . 

وإن من الأضرار والمفاسد الي تنجم من استخدام مصطلح : على شرط الشيخين »› 
أو على شرط أحدهما » هو تصحيح جيع الأحاديث المروية عن الرحال الذين أحرج هم 
بحتمعين أو منفردين وهو أمر حطير » إذ ليس جع الأحاديث الي رحاهها رحال الشيخين 
ترتقي إلى هذه المرتبة بل رعا كان منها ما هو معلول بعلل قادحة سواء كانت ظاهرة أو 
E RE A AE EA‏ ا ا ا 
ومعرفة تامة بأحوال الرواة والطرق والروايات أو حفظ جملة كثيرة من المتون حي 
احتلطت بلحمه ودمه . 

ومع كل ما ذكر : فإن بعضهم يتساهل في جحرد كون الرواة من رواة الشيخين »› 
ولا يبالي في كيفية تخريج الشيخين للرواة أأعيْ برواية الواحد عن الآحر » كمن خاط ي 
رواية هشيم عن الزهري » وصحح على مقتضاها بأنما على شرط الشيخين » والصحيح 
أن البخاري ومسلما لم يخرجا عن الزهري من طريق هشيم » وكذلك ماك عن عكرمة 
وأمثال ذلك كثيرة نما حصل فيه حطاً وحلط للمتأحرين غير قليل . 

ومن أعظم المفاسد لاستخدام مصطلح على شرط الشيخين أننا سنقوم بإلغاء مبداً 
الانتقاء » ثم نقوم بتصحيح أحاديث من في حفظهم شيء من رحال الصحيحين ؛ لذا 


. ٠٤١/١ نصب الراية‎ )١( 


(۲) في زاد المعاد ۳٦٤/١‏ . 


رما أتى المتأحر فصحح أحاديث هؤلاء وغيرهم بحجة أَمُم على شرط الشيخين » وهذا 
بلا شك خالف لصنيع المتقدمين ؛ بل هو نسف لقواعد المتقدمين . 

وأنا إذ أكتب هذا الكلمات مفرقا بين منهج المتقدمين والمتأحرين » إنما هو ريي 
ورأي الدكتور بشار » وقد استفدت في بحثي هذا من كلامه في مقدمته النافعة لتأريخ 
مدينة السلام بغداد = حرسها الله- ومقدمته لجامع الترمذي » وهذا المذهب في التفريق 
بين منهج المتقدمين والمتأحرين صار إليه أكثر الباحثين » وكان على رأس من نصر هذا 
المذهب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمان السعد . 

وصلی الله على سیدنا حمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


وکتب 
الد كتور ماهر ياسين الفحل 
رئيس قسم الحديث 
في كلية العلوم الإسلامية - جامعة الأنبار 


maher_fahel @hotmail.com 
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شرح معان الآثار » للطحاوي ( ت ۳۲١‏ ه٠)‏ » تحقيق : محمد جاد الحق » مطبعة 
الأنوار الحمدية . 

شرف أصحاب الحديث » للحطيب البغدادي ( ت ٤٦۳‏ ه) » تحقيق : محمد سعيد 
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المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل ( ت ۲٤١١‏ ه١‏ ) تحقيق جماعة بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط › مؤسسة الرسالة . 

مسند أبي داود الطيالسي ( ت ١ ۲٠٤١‏ ) » دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

اللصنف » لابن أي شيبة ( ت ۲٠١‏ ه١‏ ) » المطبعة العزيزية » حيدر آباد » الهمند» 


. ° ۳A٦ 


0 


5 


0 


E 
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